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 - ملخص

اعات الجزائیة بین الأفراد دون الوساطة الجزائیة ھي آلیة بدیلة لفض النز
اللجوء إلى حكم قضائي، یعمل وكیل الجمھوریة على مستوى كل محكمة إلى 
تفعیل ھذا الإجراء في المخالفات والجنح المنصوص علیھا قانونا لإنھاء 

الضرر المترتب عنھا، والوصول إلى اتفاق بین  الدعوي الجزائیة وجبر
یرة التي تساھم في تنمیة روح المصالحة ھذه الأخ. أطراف الوساطة الجزائیة

بین الأفراد، فھي عرف متجذر في المجتمع الجزائري جسده  الاجتماعيوالسلم 
  .المشرع في مواد قانونیة للصلح بین الأفراد ونشر ثقافة التحاور والسلم بینھم

  -   الكلمات المفتاحیة
 أطراف الوساطة -النزاعات الجزائیة  -الوساطة 

 
Criminal mediation in accordance with the Algerian 

legislation is 15/2 
 
   Abstract – 
 
Penal mediation is an alternative instrument in order to set the 

criminal litigation between individuals without resorting to judicial 
judgment. thus, the republic prosecutor within eath court seeks to 
reactivate the procedure in the contraventions and offenses legally 
stipulated to terminate the criminal proceedings and to remedy its 
damage and to finally reach an agreement between the parties 
concerned with criminal mediation. This latter contributes to the 
development of the spirit of reconciliation and social peace amonge 
individuals. It is thus a custom deep-rooted in the algerian society 
devoted by legislator in laws’ provisions concerning reconciliation 
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beween people to spread the culture of dialogue and peace among 
them .  

     key words – 
 
Brokerage - criminal disputes - the parties to mediation 
 

 - مقدمة   
إن الملاحظ على مختلف التشریعات الجنائیة المقارنة اتجاھھا إلى إیجاد 
آلیات بدیلة لفض النزاعات الجزائیة بین الأفراد وذلك عن طریق التسویة الودیة 
للنزاعات القضائیة الجزائیة عن طریق الصلح والوساطة القضائیة دون اللجوء 

اصمین الكثیر من الأعباء و یوفر لھم إلى حكم قضائي، وھو ما یرفع على المتخ
علما إن من أسباب الاستقرار و الأمن و استتباب الطمأنینة في   الجھد و الوقت

المجتمع ھو تحقیق مصالحة بین طرفي الخصومة و ھو ما یؤدي إلى رأب 
الصدع و جبر الضرر و القضاء على الاضطرابات و الحد من النزاعات 

   لدى الضحایا الانتقامیة
و قد كرس المشرع الجزائري الوساطة الجزائیة كإحدى الطرق الودیة      

 2015جویلیة  23المؤرخ في  15/02لتسویة و فض النزاعات و ذلك في الأمر 
و ھي تدبیرا أحدث حلا وسطا بین قراري الحفظ و المتابعة اللذین تملكھما 

یحافظ على حقوق النیابة العامة إذ یمكن تجنب متابعة المتھم و في نفس الوقت 
الضحیـــــة، ویصون حقوق المجتمع ، بالإضافة إلى أنھ یقلل من عدد القضایا 

  .المطروحة على جداول المحاكم
والنص على الوساطة الجزائیة یعتبر قفزة نوعیة للمشرع الجزائري في 
إطار النص على إیجاد طرق و بدائل وآلیات للحد من النزاعات الجزائیة، 

بق النص علیھ كسحب الشكوى و المصالحة أو الصلح،على تضاف إلى ما س
الرغم من أن الوساطة ظھرت في فرنسا خلال منصف الثمانینات من القرن 

  .الماضي
إلا أن السبق في ذلك یبقي للشریعة الإسلامیة الغراء التي تناولت الوساطة 
الجزائیة منذ أربعة عشرة قرنا، ودعت إلى الصلح والوساطة في المیدان 

وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا "الجزائي وذلك في الآیة الكریمة 
  ]1[..."بینھما
فموضوع الوساطة الجزائیة یعتبر موضوع مھم و حدیث في قانون        

الإجراءات الجزائیة الجزائري یستحق البحث و الدراسة لمعرفة ماھیة الوساطة 
دورھا في إنھاء الدعوي الجزائیة و الجزائیة و مجالھا و مضمونھا القانوني، و

من ثم سوف نتعرض بالدراسة إلى موضوع الوساطة الجزائیة طبقا للأمر 
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المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة  23/07/2015المؤرخ في  15/02
 :وذلك بمعرفة ماھیة الوساطة الجزائیة ،ونطاقھا ومضمونھا وفقا للخطة الآتیة

 .وساطة الجزائیةماھیة ال: المبحث الأول
 .مفھومھــــــــــــا: المطلب الأول

  .تعریفھا: الفرع الأول
  .شروطھا: الفرع الثاني 

 .أطراف الوساطة: الثاني   المطلب
  .وكیل الجمھوریة: الفرع الأول
  .الضحیة و المشتكي منھ: الفرع الثاني

 .نطاق ومضمون الوساطة الجزائیة: المبحث الثاني
  .الوساطة نطاق: المطلب الأول 

            .الجنح: الفرع الأول
  .المخالفات: الفرع الثاني 

 .مضمون إتقاف الوساطة: المطلب الثاني 
 .تحریر محضر الوساطة   :الفرع الأول 
 .مضمون الإتفاق: الفرع الثاني

 ماھیـــــــة الوساطــة الجـزائیـــــــــة  :المبحث الأول 
لجزائیة بمناسبة تعدیلھ للأمر رقم استحدث المشرع الجزائري الوساطة ا

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966جوان  08المؤرخ في  66/155
و ذلك في الباب الأول من  2015جویلیة  23المؤرخ في  15/02بواسطة الأمر 

في الوساطة وذلك في " الكتاب الأول في الفصل الثاني مكرر تحت عنوان 
ا ترى ماھو مفھوم الوساطة الجزائیة ؟ وما ھي مكرر وما بعدھا فی 37المادة 

 :لإجرائھا وھو ما نتعرض لھ في المطلبین الموالیین   الإجراءات القانونیة
 .مفھومھا: المطلب الأول

 .إجراءات الوساطة: المطلب الثاني 
 مفھوم الوساطة الجزائیة: المطلب الأول  

لأنظمة القانونیة إن مصطلح الوساطة لا یعد مصطلحا حدیثا على ا       
الجزائیة الحدیثة بل ھو مصطلح مرتبط بالمجال الدبلوماسي حیث ینقلنا وعلى 
الفور وعلى مستوى الأفكار إلى الشخص الذي یحال التقریب بین 

 ]2[.المتخاصمین
فالوساطة ظاھرة اجتماعیة متجذرة في العرف والتنظیم الاجتماعي في 

لقائیة بل ھي نتیجة مخاض للتداخل القبائل القدیمة وھي لم تنشأ بصورة ت
الآثار السلبیة لتدخل النظام    والتلاحم بین التیارات الفكریة التي أظھر بعضھا

العقابي على الأشخاص الجانحین و بالمقابل التركیز على حمایة ضحایا 
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الأشخاص الجانحین خلال سیر الإجراءات القضائیة و العمل على علاج 
 ]3[. جنائیة التقلیدیةقصور النظم القانونیة ال

فیا ترى ما ھو تعریف الوساطة الجزائیة، وما ھي شروطھا، وھو ما 
 :نتعرض لھ في الفرعین الموالیین

 ـ تعریف الوساطة الجزائیة: الفرع الأول 
الوساطة الجزائیة،  15/02لم یعرف لنا المشرع الجزائري في الأمر         

بأن الوساطة الجزائیة ھي آلیة اختیاریة  وبمجرد قراءة أولیة لھذا الأمر نستنتج
تعطى لوكیل الجمھوریة قبل أیة متابعة جزائیة وعرض الوساطة على الضحیة 

، فالوساطة بصفة عامة ھي أحد أسالیب ] 4[والمشتكي منھ تحت إشرافھ وتنفیذه
تسویة النزاعات عن طریق محاولة تقریب وجھات نظر طرفي النزاع 

انونا ھي سلوك متجذر في المجتمع ومحببا للنفس والوساطة قبل إن تكون ق
 ]5[.البشریة التي ترفض الإملاء وأسالیب السلطة العامة بما فیھا القضاء

وسیلة لحل المنازعات ذات الطبیعة  :"وعرفت الوساطة الجزائیة بأنھا
الجنائیة التي تؤسس على فكرة التفاوض بین الجاني والمجني علیھ على الآثار 

   ]6[ "لى وقوع الجریمة عن طریق تدخل عضو النیابة العامةالمترتبة ع
بأنھا نظام یستھدف الوصول إلى اتفاق أو مصالحة أو  :"وعرفت أیضا

توفیق بین أشخاص أو أطراف ویستلزم تدخل شخص أو أكثر لحل المنازعات 
 ]7[."بالطرق الودیة

رة من خلال ما سبق نستنتج أن الوساطة ھي وسیلة قانونیة تؤسس لفك
التفاوض بین أطراف النزاع الجنائي بتدخل أطراف خارجیة لحل النزاع 

  .بالطرق الودیة 
 شروط الوساطة الجزائیة  -:الفرع الثاني  

إن الھدف أو الغایة من الوساطة الجزائیة ھو جبر الأضرار الحاصلة        
ة ومن تم یشترط في الوساط الأفعال المنسوبة للمشتكي منھ، للمتضرر نتیجة

الجزائیة وجود جریمة معینة بالوساطة منسوبة لشخص معین مشتكي منھ أدت 
إلى حصول أضرار لشخص الضحیة، بالإضافة إلى قبول الضحیة والمشتكي 

  وفي مایلي بیان لھذه الشروط ]8[.منھ إجراء الوساطة
  وجود جریمة معنیة بإجراء الوساطة -01
ى الأطراف لابد أن یكون لإجراء الوساطة الجزائیة وقبل عرضھا عل     

أو إحدى الجنح المنصوص علیھا في  ]9[الفعل المنسوب للمشتكي منھ مخالفة
وبمفھوم المخالفة فإنھ لا یمكن إجراء  15/02من الأمر  02مكرر  37المادة 

الوساطة الجزائیة على الأفعال الموصوفة بجنایة أو جنحة غیر منصوص علیھا 
  .02مكرر37في المادة 
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 37الة تعدد الجنح بعضھا غیر مشمول بالوساطة طبقا لنص المادة أما في ح
فإنھ لا مانع من إجراء الوساطة في الجنحة المشمولة بنطاق الوساطة  02مكرر

  .والمتابعة الجزائیة فیما دونھا
  -مشتكي منھ –وجود جریمة منسوبة لشخص معین  – 02

سواء كان أي أن المتضرر من الجریمة ینسبھا الى شخص محدد معین 
فاعلا أصلیا أو شریكا فمن غیر المعقول طلب إجراء الوساطة ضد شخص 
مجھول ، ووكیل الجمھوریة ھو من یحدد المركز القانوني لكل طرف بغض 
النظر عن موقف المتضرر مـــن الجریمــة باعتبار إن ھذا یدخل ضمن نطاق 

رة للدعوى وسلطـــة وكیل الجمھوریة في البحث وجمع الأدلة قبل أي إثا
  .العمومیة

 وجود ضــرر -                
والمقصود بالضرر ھو ما یصیب الشخص في حق من حقوقھ أو في مصلحة 

، فالمادي ھو ما یصیب المضرور في )أدبي(مشروعة وھو إما مادي أو معنوي 
جسمھ أو مالھ ، والأدبي ھو ما یصیبھ في سمعتھ أو كرامتھ أو عاطفتھ أو شعوره 

ویجب أن یكون ھذا الضرر متعلقا بالشخص المضرور ســـواء ]10[،أو إحساسھ
ومباشرا، ومن    كان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا وأن یكون شخصــیا ومحققا

ثم وفي حالة عدم وجود أي ضرر مترتب عن الجریمة لا یمكن إجراء الوساطة 
ین الجزائیة لأن عنصر الضرر مھما كان نوعھ شرط ھام لإجراء الوساطة ب

  . الأطراف
 إجراء الوساطة الجزائیة - : المطلب الثاني

بمبادرة من وكیل الجمھوریة أو بناءا على   إجراء الوساطة الجزائیة تكون 
 ]11["01مكرر 37طلب الضحیة أو المشتكي منھ وھو ما نصت علیھ المادة 

یجوز لوكیل الجمھوریة قبل أي متابعة جزائیة أن یقرر بمبادرة منھ أو بناء 
لى طلب الضحیة أو المشتكي منھ إجراء وساطة عندما یكون من شأنھا وضع ع

 ..."حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیھا 
  :وھو ما نتعرض لھ في الفرعین الموالیین

  المبادرة بإجراء الوساطة من طرف وكیل الجمھوریة: الفرع الأول
قانون الإجراءات الجزائیة بموجب أجاز المشرع الجزائري طبقا لتعدیل 

لوكیل الجمھوریة إجراء الوساطة الجزائیة إذا رأى أن من شأن  15/02الأمر
ضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة وجبر الضرر المترتب ھذا الإجراء و

علیھا، فوكیل الجمھوریة وعند اتصالھ بمحضر الضبطیة القضائیة ودراستھ 
 37وتفحصھ ورأى أنھ یشمل إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

یجوز لھ قبل أیة متابعة جزائیة عرض الوساطة    15/02من الأمــر  02مكرر
الضحیة أو الضحایا و المشتكي منھ أو (لملف المعروض أمامھ، على أطراف ا

وذلك عن طریق استدعائھم بموجب برقیات رسمیة أو عن ) المشتكي منھم 
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طریق الضبطیة القضائیة فإن تم قبول عرض الوساطة عمل على إجرائھا ، 
وإن تم رفضھا تتم المتابعة الجزائیة وإحالة المحضر على الجھة القضائیة 

  . صة للفصل فیھ المخت
  طلب إجراء الوساطة من الضحیة أو المشتكي منھ: الفرع الثاني

یمكن للضحیة أو المشتكي منھ أن یطلب من وكیل الجمھوریة إجراء 
الوساطة بشرط قبل أن تتم المتابعة الجزائیة، وھنا یعمل وكیل الجمھوریة على 

وصل إلى إتفاق إجراء الوساطة بین الطرفین، الضحیة والمشتكي منھ و الت
  ]12[.حول جبر الضرر المترتب عن الجریمة ویتم تحریر ذلك كتابیا

 نطاق ومضمون الوساطة الجزائیة: المبحث الثاني 
نص المشرع الجزائري على الوساطة الجزائیة كآلیة جدیدة لإنھاء المتابعة 

ئم الجزائیة لكن لم یطلق العنان لھا بل عمل على تحدید نطاقھا وذلك في الجرا
الغیر خطیرة والغیر الماسة بالنظام العام وذلك في الجنح والمخالفات كما أنھ 
حدد مضمونھا وذلك عن طریق التعویض أو إعادة الحال إلى ما كان علیھ أو 

 :أي أتفاق غیر مخالف للقانون وھو ما نتعرض لھ في المطلبین الموالیین
 .نطاق الوساطة الجزائیة: المطلب الأول

  .مضمون إتفاق الوساطة الجزائیة: اني المطلب الث
 :نطاق الوساطة الجزائیة: المطلب الأول 
حصر المشرع الجزائري نطاق الوساطة الجزائیة في الجرائم البسیطة  

وھي المخالفات وبعض الجنح، وھي جرائم غیر ماسة بالنظام العام وھو ما 
  :نتعرض لھ في الفرعین الموالیین

 :الجنــح: الفرع الأول 
نطاق الوساطة الجزائیة في الجنح و  02/01مكرر  37حددت المادة 

  حصرتھا في 
  
  

  :جرائــــــم 
  السب  -1
  القذف  -2
  الاعتداء على الحیاة الخاصة  -3
  التھدید  -4
  الوشایة الكاذبة  -5
  ترك الأسرة  -6
  الامتناع العمدي عن تقدیم النفقة  -7
  عدم تسلیم طفل  -8
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الغش على أموال الإرث قبل قسمتھا أو على أموال  الإستیلاء بطریق  -9
  أو أموال الشركة مشتركة

  إصدار شیك بدون رصید- 10
 التخریب أو الإتلاف العمدي لأموال الغیر -11 

والعمدیة المرتكبة بدون سبق  ،جنح الضرب والجروح غیر العمدیة- 12
  .السلاح  الإصرار والترصد واستعمال

  .ملكیة العقاریة والمحاصیل الزراعیةجرائم التعدي على ال -13 
 الرعي في ملك الغیر - 14  
من خدمات أخرى عن  الاستفادةاستھلاك مأكولات أو مشروبات أو  - 15   

 .طریق التحایل 
وبالنظر إلى كل ھذه الجرائم نجد أنھا جرائم غیر خطیرة یكفي فیھا جبر 

  .الوساطة الضرر لوضع حد للإخلال الناتج عن ارتكاب الجریمة موضوع
 المخالفــــــــــــــــــــات: الفرع الثاني 

على أنھ یمكن أن تطبق الوساطة في  02/02مكرر  37نصت المادة 
ومن ثم وبمفھوم . المخالفات دون أن تحدد لنا ھذه الفقرة نوع المخالفات

المخالفة یمكن إجراء الوساطة الجزائیة في أي مخالفة سواء المخالفات 
ا في القانون العام أو المخالفات المنصوص علیھا في القوانین المنصوص علیھ

  .الخاصة
  مضمون إتفاق الوساطة -:المطلب الثاني

بعد التوصل إلى اتفاق الوساطة بین الأطراف المتنازعة فإنھ یتم تحریر ذلك 
الاتفاق كتابة متضمنا ما تم الاتفاق علیھ وھو ما تتعرض لھ تباعا في الفرعین 

  -:الموالیین
 تحریر محضر الوساطة: الفرع الأول 

الوساطة المتوصل إلیھ بین الأطراف المتنازعة یجب ان یتم  اتفاقإن 
  -: تحریره كتابیا مبیننا على الخصوص ما یلي

  ھویة الأطراف وعناوینھم        -
 عرض موجز للوقائع وتاریخ ومكان وقوعھا        -
  دة لتنفیذهمضمون إتفاق الوساطة والآجال المحد        -

ویتم توقیع ھذا المحضر من طرف وكیل الجمھوریة و أمین الضبط 
و بعد ذلك یتم تسلیم نسخة لكل طرف في ) الضحیة و المشتكي منھ( والأطراف 

  ]13[.الوساطة  اتفاق
الوساطة في  اتفاقوإذا لم ینفذ  ]14[الوساطة سندا تنفیذیا ، اتفاقویعد محضر 

متابعة الجزائیة من طرف وكیل الجمھوریة للشخص الآجال المحددة فإنھ تتم ال
، وتطبق علیھ العقوبات المقررة في نص ]15[الممتنع عن تنفیذ اتفاق الوساطة
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ویوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال .]16[من قانون العقوبات 147المادة 
  .]17[الآجال المحددة لتنفیذ اتفاق الوساطة

  ساطـــــةالو اتفاقمضمون : الفرع الثاني
الوساطة المدون كتابة، والمشتمل على ھویة الأطراف وعناوینھم ،  اتفاقإن 

وعرض موجز للوقائع وتاریخ ومكان وقوعھا السابق الإشارة إلیھا ، بالإضافة 
  .الوساطة اتفاقإلى مضمون 

ومضمون الاتفاق ھو ما توصل إلیھ أطراف الوساطة من حلول لوضع حد 
  :ریمة المرتكبة وجبر الضرر المترتب عنھا وذلك إماللإخلال الناتج عن الج

  لإعادة الحال إلى ما كانت علیھ        -
  تعویض مالي أو عیني عن الضرر        -
  ]18[أي أتفاق آخر غیر مخالف للقانون یتوصل إلیھ الأطراف        -

فمضمون الاتفاق یكون حسب الجنحة أو المخالفة المرتكبة و ما توصل إلیھ 
  .حول جبر الضرر المترتب عن الجریمة اتفاقالوساطة من  أطراف

و اتفاق الوساطة ھو اتفاق لا یجوز الطعن فیھ بأي طریق من طرق 
  -خاتمــــــــــة       ] 19[الطعن

في الأخیر نقول أن الوساطة الجزائیة ھي إحدى الآلیات المھمة المستحدثة 
ة وإیجاد حل وسطي بین في التشریع الجزائري لوضع حد للمتابعات الجزائی

الضحیة و المشتكي منھ یرضي الطرفین ویحقق أھداف المتابعة الجزائیة عن 
طریق تعویض الضحیة وردع وإصلاح المشتكــــي منھ دون المرور إلى 

ومـــــا یتبعھا من طـــــول إجراءات    مرحلة المحاكمات الجزائیة
 .قانونیــــــــــة

المنازعات الجزائیة والتقلیل من الملفات  فالوساطـة الجزائیة تسھم حل
القضائیة المطروحة على جداول المحاكم و المجالس كما أنھا تسمح بتوفیر 
الجھد والوقت للجیھات القضائیة ، كما أن الوساطة الجزائیة تعمل على التقلیل 
من النفقات وتقلل من التكالیف كما أن الوساطة الجزائیة تسھم في السلــم 

عي والتقلیل من الضغائن بین الأفراد فھي عرف متجذر في المجتمع الإجتما
جدیدة للعدالة    الجزائري جسده المشرع في مواد قانونیة فھي صورة أو آلیة

 .الجزائریة تساھم في مكافحة الجرائم ونشر ثقافة السلم والتحاور بین الأفراد
  - الھوامش

 

 .من سورة الحجرات ، القرآن الكریم 09الآیة  -01
الوساطة الجنائیة في النظم المعاصرة دراسة یاسر بن محمد سعید بابصیل،  -02

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر  ستكماللا، رسالة مقدمة تحلیلیة
كلیة الدراسات   في العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،

 .37ص.الریاض  2011العلیا قسم العدالة الجنائیة،
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 38و 37یاسر بن محمد سعید بابصیل ، المرجع السابق ص -03
 15/02من الأمر 08مكرر  37، 01مكرر 37مكرر و  37المواد  -04
، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبربارة عبد الرحمان ،  /د   -05

 .523الجزائر ص  2009منشورات بغدادي ،الطبعة الثانیة 
 .39ل ، المرجع السابق ص یاسر بن محمد سعید بابصی -06
 .40یاسر بن محمد سعید بابصیل ، المرجع السابق ص  -07
 .15/02الأمر  01مكرر 37المادة  -08
شھر على  المخالفات وھي الجرائم المعاقب علیھا بالحبس من یوم إلى -09

 05/03دج طبقا لما تنص علیھ المادة  20000إلى  2000الأكثر والغرامة ب 
المتضمن قانون العقوبات  08/06/1966: المؤرخ في  66/156من القانون 

 .المعدل والمتمم
، المؤسسة الوطنیة للكتاب الوجیز في نظریة الالتزام محمد حسنین،  /د  -10

العمل الالتزامات ،   علي فیلالي :و أیضا .162و  161ص  1983الجزائر 
 .ا یلیھاوم 244ص  2000للنشر الجزائر سنة   موفم   ،المستحق للتعویض

 . 15/02الأمر  - 11
 .15/02الأمر  02مكرر  37المادة  - 12
 .03مكرر  37المادة  - 13
 .15/02الأمر  06مكرر  37المادة  -14
 .08مكرر  37المادة  - 15
 .09مكرر  37المادة  - 16

من قانون العقوبات ھي الحبس من شھرین إلى  147العقوبة المقررة في المادة 
 .دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین 100000إلى  20000ن سنتین وبغرامة م

 .15/02مر لأمن ا 07مكرر  37المادة  - 17
 .15/02من الأمر  03مكرر  37المادة  - 18
 .15/02من الأمر  05مكرر  37المادة  - 19

  : قائمة المصادر والمراجع 
ة الوساطة الجنائیة في النظم المعاصرة دراسیاسر بن محمد سعید بابصیل،  -

ستكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر لا، رسالة مقدمة تحلیلیة
كلیة الدراسات   في العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،

 الریاض 2011العلیا قسم العدالة الجنائیة،
، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبربارة عبد الرحمان ،  /د  -

 الجزائر 2009،الطبعة الثانیة  منشورات بغدادي
، المؤسسة الوطنیة للكتاب الوجیز في نظریة الالتزام محمد حسنین،  /د  -

 1983الجزائر 



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ       246-237 ) :2016(1 العدد 9المجلد مجل
 

 

                                                                                عبان عبد الغني 
246 

 

للنشر الجزائر    موفم  ،العمل المستحق للتعویضالالتزامات ،    علي فیلالي  -
 .2000سنة 

 . 08/06/1966: المؤرخ في  66/156بالأمر  المعدل والمتمم قانون العقوبات -


